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  المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة حریة حدود مبدأ
  247 - 15في ظل المرسوم الرئاسي 

Limits of the principle of freedom of competition in concluding  
public deals  Under Presidential Decree 15 - 247  

 n.tria@univ-boumerdes.dz ،الجزائر، جامعة بومرداس ،نوارة تریعة
  

 15/05/2021تاریخ قبول المقال                                                                               04/05/2021:تاریخ إرسال المقال
 

  :الملخص
یعد مبدأ حریة المنافسة الأصل في إبرام الصفقات العمومیة في النظام القانوني الجزائري و هو           

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  247 - 15ما أكده المرسوم الرئاسي رقم 
عاقد معها على مبادئ حریة من خلال إلزام المصالح المتعاقدة بتأسیس إجراءات اختیار المتعامل المت

الوصول للطلبات العمومیة و مبدأي المساواة و شفافیة الإجراءات، و رغم أهمیة هذه المبادئ لضمان 
رد علیها بعض القیود التي تحد منها بالقدر الذي یحمي المصلحة تمبدأ حریة المنافسة إلا أنه قد  تكریس
  .العامة

 .الصفقات العمومیة، مبدأ المساواة، مبدأ الشفافیةحریة المنافسة،  :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 
The principle of freedom of competition is the origin of the conclusion of public 
deals in the Algerian legal system, and it is confirmed by Presidential Decree 
15-247 which includes the regulation of public deals and the authorizations of 
the public utility by obliging the contracting interests to establish procedures for 
selecting the contracting dealer on the principles of free access to public requests 
and in principle Equality and transparency of procedures, and despite the 
importance of these principles to ensure that the principle of freedom of 
competition is enshrined, some restrictions that limit it may be met to the extent 
that protects the public interest. 
Key words: 
Freedom of competition, public procurement, the principle of equality, the principle 
of transparency. 
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  :مقدمة
تتمتع عقود الصفقات العمومیة بأهمیة كبیرة في سلم النشاط الإداري، باعتبارها الوسیلة الأساسیة 

المرافق العامة، كما تعد أداة إستراتیجیة  ملیات المالیة المتعلقة بإنشاء وتجهیز وتسییرلتنفیذ مختلف الع
تسمح للدولة بالتدخل في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي قصد ضمان توازنه و إحداث تنمیة حقیقیة 

  . وطنیة ومحلیة
ولما كانت الصفقات العمومیة بهذه الأهمیة، فقد تم إخضاعها لنظام قانوني متمیز مقارنة بالعقود 

برامها و كذا تنفیذها، وقد شهد الأخرى المبرمة من طرف  الإدارة بالنظر إلى أسالیب و طرق تكوینها وإ
هذا الأخیر الكثیر من التعدیلات الجذریة المتسارعة في الآونة الأخیرة، كان الهدف منها مواكبة النظم 

وهو ما  الاقتصادیة العالمیة وتجسید مبادئها لاسیما مبدأ حریة المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین،
  .یتناسب مع التوجه اللبرالي الذي تبنته الجزائر مطلع التسعینات

إن تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة یعتبر من الشروط الأساسیة التي 
یتوقف علیها نجاعة الطلب العمومي، فالمنافسة بما تثیره من تعدد في العروض تسمح للإدارة العمومیة 

موارد المتاحة استخداما عقلانیا و رشیدا، ویضفي على طلباتها قدرا من الشفافیة، وهو ما باستخدام ال
 12-08المتعلق بالمنافسة المعدل بموجب القانون رقم  03 -  03الأمر رقم  من 02نصت علیه المادة 

إلى ) وضطلب العر (والتي تفید بامتداد تطبیقه إلى مجال الصفقات العمومیة من الإعلان عن المناقصة 
  .غایة المنح المؤقت للصفقة

على ضوء نصوص قانون المنافسة تم تعدیل تنظیم الصفقات العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي و 
حیث أدرج فیه أحكام جدیدة أهمها ما تعلق بالمبادئ الأساسیة التي تحكم إبرام الصفقات  236 -10رقم  

كذا مبدأ طلبات العمومیة ومبدأ المساواة بین المترشحین و ة الوصول إلى الالعمومیة والمتمثلة في مبدأ حری
  .شفافیة الإجراءات

تشكل هذه المبادئ في مجملها الدعامة الأساسیة لتكریس مبدأ حریة المنافسة في الصفقات 
العمومیة، لذلك أكد المشرع الجزائري على هذه الأخیرة في تعدیلاته اللاحقة لقانون الصفقات العمومیة، 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247-15ها المرسوم الرئاسي رقم كان آخر 
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التي حددها د علیها بعض الاستثناءات رغم أهمیة هذه الأخیرة، إلا أنه قد ور  ، و1منه 05في المادة 
 .شاطهاالمشرع على سبیل الحصر، حرصا منه على ضمان السیر الحسن للمرافق العامة وتجنب عرقلة ن

  :و انطلاقا من ذلك یمكننا طرح الإشكالیة التالیة    
كافیة لتكریس مبدأ  247 -15هل تعد الضمانات القانونیة التي جاء المرسوم الرئاسي رقم 

  المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومیة؟ 
لعرض وتحلیل و للإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي 

جملة النصوص القانونیة التي تنظم مختلف جوانب موضوع هذه الورقة البحثیة، و للإلمام بكل عناصره 
  :قمنا بتقسیمه من الناحیة الهیكلیة إلى قسمین نبینهما كالآتي

  .ضمانات تكریس مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة -
   .في الصفقات العمومیة القیود الواردة على مبدأ حریة المنافسة -

  :ضمانات تكریس مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة: المبحث الأول
من المرسوم  05یعد إعمال المبادئ الأساسیة التي تحكم الصفقات العمومیة والمذكورة في المادة 

المنافسة  على الوجه المطلوب من الضمانات الأساسیة لحمایة وتكریس مبدأ   247- 15الرئاسي رقم 
، ولا یتأتى ذلك إلا بتأطیر حریة الإدارة في لطلب العمومي وحمایة المال العامالذي یضمن نجاعة ا ،الحرة

برامها لصفقاتها   .التعاقد بقواعد إجرائیة محددة  تلتزم هذه الأخیرة باحترامها خلال مرحلة تحضیرها وإ
 عمال  مبدأ حریة الوصول إلىسنتعرض لأهم الإجراءات التي وضعها المشرع لأجل إلذلك  

  ).المطلب الثاني(مبدأي المساواة و شفافیة الإجراءات نناقش  ثم ،)المطلب الأول(الطلب العمومي 
  :إعمال  مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي في الصفقات العمومیة: المطلب الأول

یقصد بهذا المبدأ إعطاء الحق لكل المقاولین والموردین المختصین بنوع نشاط معین ترمي 
المصلحة المتعاقدة إلى إنجازه أن یتقدموا بتعهداتهم قصد التعاقد مع أحدهم  دون تمییز بینهم، وحضر 

یر متكافئة الممارسات و الأعمال المدبرة التي تهدف إلى الحد من الدخول في العرض أو تطبیق شروط غ

                                                
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247 – 15مرسوم رئاسي رقم   1

  .03، ص 2015سبتمبر  20مؤرخة  50عدد 
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 -03من الأمر  06مما یحرمهم من منافع المنافسة عملا بأحكام المادة  ،لنفس الخدمات تجاه المتعاملین
  1" .المتعلق بالمنافسة، وفق الشروط التي تحددها ضمن دفاتر الشروط 03

 247-15وفي سبیل تفعیل مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي، ألزم المرسوم الرئاسي رقم 
ة المتعاقدة بتجنب أو حظر كل الحواجز الممكنة والتي من شأنها أن تعیق وصول المرشحین المصلح

المحتملین للمنافسة من خلال تأطیر المواصفات الفنیة بشكل لا یعیق المنافسة، كما منحها السلطة 
 التقدیریة في إمكانیة اللجوء إلى تحصیص الصفقة العمومیة من جهة وتمكین المرشحین من تقدیم

تعهداتهم في شكل تجمعات مؤقتة لمؤسسات أو  في إطار عقود مناولة أو التعاقد من الباطن من جهة 
  :أخرى،  وهو ما سوف نتطرق له بالشرح على النحو الآتي

  :تأطیر  خیار الخصوصیة التقنیة: أولا
مفصلة معدة یجب أن تستند المصلحة المتعاقدة عند تحدیدها لاحتیاجاتها إلى مواصفات تقنیة      

  2.أو نجاعة یتعین بلوغها أو متطلبات وظیفیة/على أساس مقاییس و
وفي سبیل التحدید الدقیق والناجع لهاته المتطلبات خاصة ما تعلق منها بالخدمات المعقدة تقنیا      

قنیة بعد المحددة والمضبوطة في دفتر الشروط، فإنه یمكن للمتعهدین تقدیم بدیل أو عدة بدائل للمواصفات الت
  .ترخیص من المصلحة المتعاقدة

كما یجب على المصلحة المتعاقدة عدم توجیه المواصفات التقنیة أو الفنیة  للحاجات المراد تلبیتها   
نحو منتوج أو متعامل اقتصادي معین، وهذا بهدف منع أي محاباة أو تفضیل لمتعاملین بصفة تعسفیة و 

من المرسوم الرئاسي رقم   04فقرة  27وهو ما نصت علیه المادة  منعهم من الوصول إلى الطلب العمومي،
  ".ویجب أن لا تكون هذه المواصفات التقنیة موجهة نحو منتج أو متعامل اقتصادي محدد: " ... 247 -15

 :اللجوء إلى التحصیص -1
تخصص لمتعامل متعاقد واحد أو حصص منفصلة ویمكن یمكن تلبیة الحاجات في شكل حصة 

، ویعد اللجوء إلى التحصیص من اختصاص 3لمتعامل متعاقد واحد أو عدة متعاملین متعاقدینأن تمنح 

                                                
مجلة النبراس للدراسات القانونیة،  247 – 15زمال صالح، الصفقات العمومیة ذات الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي   1

 .16، ص 2018، سنة 02، العدد 03جامعة تبسة، المجلد 
  . 247 -15 رقم من المرسوم الرئاسي 03فقرة  27المادة  2
  .247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 31المادة  3
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المصلحة المتعاقدة  إلا أنها ملزمة بتبریر ذلك عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة تجنبا لتجزئة 
  : ليالطلبات التي تحول دون عقد صفقات عمومیة من شأنها ضمان المنافسة، ویتم ذلك وفقا لما ی

 .كلما أمكن ذلك حسب طبیعة و أهمیة المشروع وتخصص المتعاملین الاقتصادیین -
 .مراعاة المزایا الاقتصادیة والمالیة أو التقنیة التي یتم توفیرها -
 .یجب النص على ذلك في دفتر الشروط -

ومیة إن للتحصیص عدة فوائد فنیة ومالیة واجتماعیة والتي فصلها المنشور التفسیري للصفقات العم
  :تتمثل في الآتي، 1حصص إلىتحت عنوان توزیع الطلب العمومي  19التونسي الفصل 

إن توزیع الحصص یمكن من خلاله مراعاة الإمكانیات البشریة والمالیة وقدرات :الفوائد الفنیة  -  أ
  .المؤسسات المختصة لضمان مشاركة واسعة وجدیة تسمح بإنجاز الطلبات وفقا لأحكام دفتر الشروط

نجاز المشروع إإن توزیع الطلبات إلى حصص یمكننا من الضغط على تكلفة  :الفوائد المالیة -ب 
ویسمح بتحقیق نجاعة الشراء العمومي، باعتبار تعامل المشترین العمومیین مباشرة مع المؤسسات 
المختصة یمكنها من تجنب التكالیف الإضافیة التي یتم تحملها بعنوان مناولة بعض أجزاء الطلب 

 .العمومي
یمكن توزیع الطلبات إلى حصص من أجل مساعدة المؤسسات المتوسطة : الفوائد الاجتماعیة -ج 

والصغرى على المشاركة في طلبات العروض الوطنیة، كما یسمح بمشاركة المؤسسات الوطنیة عند 
 .اعتماد طلب العروض الدولي

 :التجمعات المؤقتة للمؤسسات -2
دیم المؤسسات على إمكانیة تق 247- 15 رقم سوم الرئاسيالمر  من 18نصت المادة       

مؤسسات شریطة احترام قواعد المنافسة، حیث تتم هذه التجمعات طبقا لتجمع مؤقت ل لترشیحاتها في إطار
هما تجمع مؤقت لمؤسسات وفقا لشكلین و لأحكام قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

  .لمؤسسات متشاركةمتضامنة أو تجمع مؤقت 

                                                
یة وجمیع النصوص التي المتعلق بتنظیم الصفقات العموم 2002 دیسمبر 17المؤرخ في  3158مر عدد منشور تفسیري  للأ  1

 2006أوت  10المؤرخ في  2007لسنة  1329والأمر عدد  2006أوت  10المؤرخ في  2167خاصة الأمر عدد ، ممهتنقحته وت
  . 2007جوان  20الصادر بتاریخ   2007جوان  4المؤرخ في  2007لسنة  1329والأمر  عدد 
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المتعاقدین أن یتصرفوا مجتمعین بإنجاز المشروع  هذا التجمع المؤقت یلزم المتعاملین     
حیث تذوب فیه القدرات المختلفة للمتعاملین لیصبحوا یدا واحدة تعمل على تنفیذ  ،بالتضامن أو بالشراكة

الأمر الذي  ،موضوعة على عاتقهالمشروع أو الصفقة فكل عضو  یعمل على تنفیذ جزء من الخدمات ال
  1.یمكن شریحة كبیرة من المتعاملین الاقتصادیین من الوصول إلى الطلبات العمومیة

 :عقود المناولة -3
استثناء  نه أوردألصفقة العمومیة، إلا لشدد على فكرة التنفیذ الشخصي رغم أن المشرع الجزائري 

والتي عرفتها وحددت إجراءات اللجوء  2وهو اللجوء إلى التعاقد من الباطن أو المناولة على هذه القاعدة
، حیث یمـكن للمتعامل المتعاقد 247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 144 إلى 140إلیها المواد من 

تعاقدة بشرط أن لا بواسطة عقد مناولة أن یمـنح تـنـفـیــذ جـزء من الـصـفـقة للمـنـاول بعد موافقة المصلحة الم
  .من المبلغ الإجمالي للصفقة) %40(تــتــجــاوز المنــاولـة أربعین في المائة 

 تلكلا یمكن أن تــكــون صــفــقــات الــلــوازم الـعــادیــة مــحل مــنـاولـة، ویـقـصـد بـالـلــوازم الـعـادیـة  غیر أنه
  3.أعدتها المصلحة المتعاقدة خاصةالموجـودة في الـسـوق غیـر مـصـنـعـة استـنـادا إلى مـواصـفات تقنیة 

 : تحدید أجل تحضیر العروض -4
إذا كانت مدة تحضیر العروض قصیرة جدا فإنها تعد خرق لمبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، 

وهذا  ،إیداع عروضهم خلال هذه الفترة المحدودة نوا منیتمكمتنافسین الذین لم جراء إقصائها لعدید من ال
تلزم المصلحة المتعاقدة فهي  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 66التصرف یناقض فحوى المادة 

طبیعة موضوع الصفقة في حد ذاته بما إما على أساس العروض  بتوسیع المدة المخصصة لاستقبال
یصال التعهدات، وكذا تمدیدها ومدى تعقیده و إما على أساس المدة  التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض وإ

  .في حالة انعدامها أو قلتها قبل الإعلان عن عدم الجدوى
  

                                                
، الطلب العمومي في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة بلمین عبد الغني  1

  . 51ص ، 2018 - 2017، سنة 01الحقوق، جامعة الجزائر 
، مجلة العلوم 247-15نور الدین زرقون، نطاق تطبیق أحكام المقاولة من الباطن في ظل المرسوم الرئاسي  ،ة شعبانفضیل 2

  .178، ص 2019 سنة،  01، العدد 10المجلد  جامعة الوادي، القانونیة والسیاسیة،
  .247-15 رقم المرسوم الرئاسي من 140المادة  3
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  )الإعلان، الإشهار(الدعوة الفعلیة للمنافسة : ثانیا
كبر للطلب العمومي بتمكین أكبر عدد من المتعاملین أیضمن النشر تحقیق نجاعة       
من الدخول في المنافسة للحصول على الصفقة العمومیة مما یزید من حجم المنافسة من الاقتصادیین 

  1.جهة ویعطي فرصة للإدارة أن تختار المتعامل الأكثر تأهیلا من جهة أخرى
 :الطبیعة القانونیة للإعلان عن الصفقة العمومیة  -1

یعتبر الإشهار إجراء شكلي جوهري تلتزم المصلحة المتعاقدة بمراعاته خلال عملیة إبرام الصفقة       
على إلزامیة الإشهار  247-15من المرسوم الرئاسي  61نصت المادة حیث العمومیة لتلبیة احتیاجاتها، 
  : الصحفي في الحالات التالیة

  .طلب العروض المفتوح -
 .قدرات دنیا طلب العروض المفتوح مع اشتراط -
 .طلب العروض المحدود -
 .المسابقة -
 .، عند الاقتضاءالاستشارة دالتراضي بع -

 :وسائل الإعلان عن الصفقة العمومیة  - 2
یتم الإعلان على إطلاق إجراء طلب العروض إجباریا والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء من      

 2.باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل قدة  في جریدتین یومیتین وطنیتینقبل المصلحة المتعا
بالتحدید عن طلب العروض إجباریا في النشرة الرسمیة   الإعلانكما تلتزم الإدارة بنشر هذا 

  116.3 - 84حدثة بموجب المرسوم رقم ستمال"   B O M O P"لصفقات المتعامل العمومي 
وتسریع الدعوة للمنافسة أضاف المشرع وتدعیما لمبدأ حریة الوصول للطلب العمومي وتسهیل 

إجراءات جد مهمة متعلقة بالإعلان عن الصفقة العمومیة  247 - 15 رقم الجزائري في المرسوم الرئاسي

                                                
تمم، مذكرة لنیل شهادة المعدل والم 236 -10الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي كلیة، تطور الرقابة على  سامي بو 1

  .16، ص2015 -2014، سنة 01، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر
  .247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 65المادة  2
المتضمن إحداث نشرة رسمیة خاصة بالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي،  1984ماي  12المؤرخ في  116 -84مرسوم رقم  3

  .716، ص 1984مایو  15، مؤرخة 20ج ر عدد 
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في القسم الثاني منه والمتعلق بتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة والتي تلزم المصالح المتعاقدة على 
تناول المترشحین للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، وذلك حسب وضع وثائق الدعوة للمنافسة في م

  1.جدول زمني محدد بموجب  قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
ضمانة جد مهمة للمتنافسین للعلم بالصفقة وفي الوقت ذاته هذه الإجراءات الإجباریة تعتبر  كل

وبین قصر عقودها على طائفة محددة بحكم أنهم قید إجرائي على المصلحة المتعاقدة یحول بینها تعتبر 
  .وحدهم من یمكنهم الوفاء بمتطلباتها

أما فیما یتعلق بالصفقات العمومیة بإجراءات مكیفة والتي تتضمن الطلبات العمومیة التي لم تصل 
  : كیفیات التالیةلل ا، فیتم الإعلان علیها وفق2عتبة مالیة معینة

  .نشر طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین   - أ
 : إلصاق طلب العروض في المقرات المعنیة  -  ب

 .الولایة -
 .كافة بلدیات الولایة -
 .غرف التجارة والصناعة، والصناعة التقلیدیة، والحرف والفلاحة،  للولایة -
 .لمدیریة التقنیة المعنیة للولایةا -

  :والشفافیة في الصفقات العمومیةإعمال  مبدأي المساواة : المطلب الثاني
یجب على السلطة المتعاقدة أن تضمن تسییر الإجراءات الأولیة للطلب العمومي وفقا لمبدأي      

تباع الإجراءات الواردة في أحكام المرسوم اى حد ممكن، و لا یتحقق ذلك إلا بالمساواة والشفافیة إلى أقص
المتعلقة بانتقاء المتعامل المتعاقد معها، حیث تشكل هذه الأخیرة قیدا على حریة  247 - 15 رقم الرئاسي

، وهو أساس تنظیم الصفقات العمومیةالإدارة في التعاقد بالحد الذي یضمن تكریس مبدأ حریة المنافسة 
 هم الإجراءات و الآلیات التي وضعها المشرع منلأسنتطرق إلى كل مبدأ إلى حدا و سنستعرض لذلك 
  .تجسیدها على أرض الواقعأجل 

                                                
  .247 -15 رقم  من المرسوم الرئاسي 204المادة  1
   .247 -15 رقم من المرسوم الرئاسي 03الفقرة  65المادة  2
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  :مبدأ المساواة بین المترشحین في الصفقات العمومیة: أولا
تمتاز العقود الإداریة بصورة عامة وبصفة خاصة الصفقات العمومیة عن عقود القانون الخاص في      

ل على أحسن أن حریة الإدارة في اختیار المتعاقد معها مقیدة بالالتزام بمبدأ المساواة بغیة الحصو 
  .1العروض، في حین أن القانون الخاص یمنح للفرد الحریة الكاملة في أن یختار من یتعاقد معه

أن یعامل جمیع المشتركین في المناقصة معاملة متساویة "مبدأ المساواة بین المتنافسین ب و یقصد     
   2."قانونا وفعلا 

طلب ( مبدأ المساواة بین المتنافسین یجب إیجاد نفس الفرص لكل من یتقدم إلى المناقصة لتجسید      
ن البعض الآخر، أو وذلك بأن لا یتم إعفاء بعض المتنافسین من شروط معینة دو  ،دون تمییز )العروض

ك من ، ویتحقق ذل3، فقط ما استثني بنص القانون المنظم للمناقصةإضافة شروط أو حذفها أو تعدیلها
  :الآتيخلال 

 :وضع معاییر موضوعیة لانتقاء المترشحین -1
الإدارة بنوع من السلطة التقدیریة التي تسمح لها باختیار المتعامل المتعاقد معها باعتبارها  تتمتع

صاحبة المصلحة، وذلك بتمكینها من وضع معاییر وشروط تأهیل المتنافسین للمشاركة في طلب 
، دون 4العروض، كما منحها سلطة حرمان بعضهم من الحصول على الصفقة وهذا في حالات معینة

یجب أن تكون : " على أنه همن 76، حیث تنص المادة 247-15 رقم ساس  بأحكام المرسوم الرئاسيالم
معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مرتبط بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة، مذكورة إجباریا في 

ر أحسن عرض من تستند المصلحة المتعاقدة لاختیا أندفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، ویجب 
  :حیث المزایا الاقتصادیة

  :إما لعدة معاییر من بینها
 .النوعیة -
 .التسلیم أوالتنفیذ  أجال -

                                                
  .120، ص2010الأردن، سنة  ،شر، عمانالثاني، دار وائل للنالقانون الإداري، الجزء  حمدي القبیلات، 1
  .205، ص2007طبوعات الجامعیة، سنة النشاط الإداري، الطبعة الرابعة، دیوان الم ،عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني 2
  .63، ص2010الأردن، سنة  ،ماندار الثقافة للنشر والتوزیع، ع الطبعة الأولى،محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة،  3
فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، ، ومیة في الجزائر، مذكرة ماجیستیرإسماعیل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العم 4

  . 29، ص 2009 سنة، 01جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق
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 .الاستعمال وأ للاقتناء الإجمالیةالسعر والكلفة  -
 .الطابع الجمالي الوظیفي -
 النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي لترقیة الإدماج المهني للأشخاص المحرومین من سوق الشغل -

 .والمعوقین والنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة
 .القیمة التقنیة -
 .ةشروط التمویل عند الاقتضاء، وتقلیص الحصة القابلة للتحویل التي تمنحها المؤسسات الأجنبی -
 .ویمكن أن تدرج شروط أخرى بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة التنافسیة -

  ..." .وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك إما إلى معیار السعر 
فبعدما كان  ،تم تعدیل معیار انتقاء المتعامل المتعاقد مع الإدارة نهأنلاحظ من خلال هذه المادة 

 247-15 رقم یستند إلى معیار السعر كأصل عام في القوانین السالفة، فإنه بموجب المرسوم الرئاسي
، وهذا هو المعیار الأصح باعتبار أن الفني والتقني هو القاعدة لمعیارجعل المعیار المالي استثناء وا

، حیث لو اقتصر اختیار المتعامل المتعاقد على المعیار المالي ر السعر تشوبه جملة من الإشكالاتمعیا
لتعاقدت الإدارة مع أشخاص غیر أكفاء قد لا یمكنهم استكمال موضوع العقد لعدم قدرتهم )  السعر(فقط 

وعلیه  ،لأن هذا الأخیر یخدم المصلحة المالیة للإدارة عركن هذا لا یعني عدم جدوى معیار السالفنیة، ل
 1.یجب الأخذ بالمعیارین معا في انتقاء المتعامل المتعاقد

 : تمكین كل المترشحین من الوثائق المتعلقة بالصفقة العمومیة  -2
تلتزم الإدارة بتمكین جمیع المترشحین من الحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقة أو 

تضع المصالح "  التي جاء فیها بأن 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 63المادة  وفقا لأحكامالعقد 
دناه، و یمكن أ 64المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط والوثائق المنصوص علیها في المادة 

  ".أن ترسل هذه الوثائق أدناه إلى المرشح الذي طلبها
  :مبدأ شفافیة الإجراءات في الصفقات العمومیة: ثانیا
فهم ووضوح القواعد التشریعیة والتنظیمیة، وسهولة الاطلاع على الممارسات  یقصد بالشفافیة      

التعاقد ما بین الشخص في أن یتم شفافیة الیتجلى مضمون مبدأ فمعرض الطلب العمومي أما في  ،الفعلیة

                                                
مومیة الالكترونیة، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة حوت فیروز، القیود الواردة على مبدأ حریة المنافسة في الصفقات الع 1

  .181، ص 2018 سنة، 05العدد  ،02جامعة المدیة، المجلد والسیاسیة، 
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وهذا خلال سائر مراحل  ،إجراءات واضحة وفي متناول المترشحینوفق العمومي والمتعاملین المتعاقدین 
إعداد العقد أو الصفقة بدء من المرحلة التحضیریة والتي یتم فیها تحدید الطلبات العمومیة مباشرة أو عن 

  .1لة الختمطریق الدراسات إلى غایة مرح
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  09لقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال المادة      

، حیث ألزم المصلحة المتعاقدة بتأسیس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات 2المعدل والمتمم
  .عیةالعمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضو 

المشرع بإلزامیة تكریس مبدأ الشفافیة، بل حدد بصفة أدق مجال التكریس الذي ینصب  يولم یكتف
  :على القواعد التالیة

  :علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة - 1
بأسلوب یمكن یقصد بالعلانیة هنا قیام جهة الإدارة الراغبة في التعاقد بالإعلان عن موضوع التعاقد 

في  247- 15 رقم المرسوم الرئاسي نصوقد  ،3كل من تنطبق علیه الشروط المطلوبة التقدم بعطائه
 إعلان طلب العروض والمتمثلة فيمنه على البیانات الإلزامیة التي یجب أن یحتویها  62المادة  أحكام
 :الآتي
  .كیفیة طلب العروض -
 .شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي -
 .العملیةموضوع  -
قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات  -

 .الصلة
 .مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض -
 .مدة صلاحیة العروض، إلزامیة كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر -

                                                
  .19ص  ،حوت فیروز، مرجع سابق 1
 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06یتمم القانون رقم  ،2010غشت سنة  26المؤرخ في  05-10من الأمر رقم  02المادة   2

  .16، ص 2010سبتمبر  01في   مؤرخة 50 عددوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر المتعلق بال
، 2004 ، سنة مصر ،منشأة المعارف، الإسكندریة ، الطبعة الأولى،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة 3

  . 152ص 
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من طرف لجنة فتح لا یفتح إلا " تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة  -
 ".الأظرفة وتقییم  العروض

 .ثمن الوثائق عند الاقتضاء -
بالإضافة إلى اشتمالها على ملف الترشح و العرض التقني والعرض المالي وما تحتویه من  -
 .1وثائق

أما بالنسبة للبیانات الإلزامیة الواجب توفرها في الإعلان عن التراضي بعد الاستشارة فقد نصت علیها 
 : الآتي والمتمثلة في 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 64 المادة
بما في ذلك المواصفات التقنیة، الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة، وكل المتطلبات  -

ثبات المطابقة، والمقاییس التي یجب أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، وكذلك التصامیم والرسوم و  إ
  .ضى الأمر ذلكوالتعلیمات الضروریة، إن اقت

 .الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني حسب الحالة -
 .المعلومات أو الوثائق التكمیلیة المطلوبة من المتعهدین -
 .اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقدیم التعهدات والوثائق التي تصاحبها -
 .كیفیات التسدید وعملة العرض إذا اقتضى الأمر -
شروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي یجب أن تخضع لها كل الكیفیات الأخرى وال -

 .الصفقة
 .الأجل الممنوح لتحضیر العروض -
 .أجل صلاحیة العروض والأسعار -
 .ساعة لإیداع العروض والشكلیة والحجیة المعتمدة فیه تاریخ وآخر -
 .تاریخ وساعة فتح الأظرفة -
 .العنوان الدقیق حیث یجب أن تودع التعهدات -

  :وجوب إعلام  المترشحین المقصیین  -2
عن طریق نشر إعلان  1المصلحة المتعاقدة بإعلام المترشحین بنتائج تقییم عروضهم تلزم 

المنح المؤقت للصفقة، أو برسالة موصى علیها مع وصل استلام في حالة عدم جدوى أو إلغاء إبرام 
                                                

  .247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 67المادة   1
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ن الراغبین في الاطلاع على النتائج الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت، تدعو من خلالها كل المتعهدی
المفصلة لتقییم عروضهم المالیة والتقنیة وتبلیغهم  بها كتابیا، وذلك بعد الاتصال بها في أجل أقصاه 

  .أیام تحتسب ابتداء من الیوم الأول لإعلامهم 03ثلاث 
للصفقة  إقرار كل هذه الإجراءات وبهذه الدقة هو ضمان شفافیة المنح النهائي إن العبرة من

وضمان نزاهة المنافسة وحمایة المال العام، حیث أن أي مخالفة من جانب المصلحة المتعاقدة لهذه 
لزامها بإتباع  الإجراءات سینجر عنه رفض منح التأشیرة  من طرف لجان الرقابة الخارجیة المختصة وإ

  .التشریع والتنظیم المعمول بهما
 إبرامنتقاء و إدراج التصریح بالنزاهة عند الإعداد المسبق لشروط المشاركة والا  -3 

  : الصفقات العمومیة
تعد المصلحة المتعاقدة  شروط المشاركة والانتقاء في الصفقة العمومیة بصفة مسبقة  قبل إطلاق        

  .أي إجراء وتفرغها في قالب رسمي وهو دفتر الشروط
وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها "  دفتر الشروط بأنهیعرف و      

سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فیها وكیفیة اختیار المتعاقد 
كل معها، والإدارة حین تتولى إعداد دفتر الشروط في كل صفقة تستغل خبرتها الداخلیة المؤهلة، وتجند 

 2."شروط یحقق الأهداف المسطرة جل الوصول إلى إعداد دفترأإطاراتها المعنیین من 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام،  247- 15 رقم أما المرسوم الرئاسي

 توضح دفاتر الشروط المحینة دوریا،" منه، على أنه  26فقد تطرق إلى تعریف دفتر الشروط في المادة 
  : الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومیة، وهي تشمل على الخصوص ما یأتي

المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات  دفاتر البنود الإداریة العامة -
  .الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي

ـیبات التقنیة المطبقة على الصفقات العمومیة المتعلقة التي تحدد التـرت دفاتـر التعلیمات التقنیة المشتركة -
 .بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق علیها بقرار من الوزیر المعني

 ".التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة دفاتر التعلیمات الخاصة -

                                                                                                                                                   
  .247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 82المادة   1
  .142، ص2011 ، سنةعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر  2
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لعامة أنه إلى غایة الیوم مازال العمل قائم في الإدارات وتجدر الإشارة بالنسبة لدفتر البنود الإداریة ا
، بما لا یتناسب مع التعدیلات التي شهدها 19641العمومیة بالنموذج الذي جاء به القرار الوزاري لسنة 

 .تنظیم الصفقات العمومیة
الإجراء قصد تعزیز جاء هذا فقد  الصفقات العمومیة إبرامفیما یخص إدراج التصریح بالنزاهة عند و       

قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة في مجال إبرام الصفقات العمومیة، فوجب على كل مترشح وطني أو 
أجنبي أصلي أو من الباطن یرغب في الترشح للحصول على صفقة عمومیة إدراج وثیقة التصریح 

مارس  16المؤرخ في  وزیر المالیة وفق نموذج وصیغة محددة في قرار 2بالنزاهة في ملف ترشحه
2016.3 

  :اعتماد معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات العمومیة  -4
تلتزم المصلحة المتعاقدة  بتحري الموضوعیة والدقة سواء في اختیار الأسلوب الأمثل لإبرام      

 النقطة قد تعرضنا لها سابقا، اختیار المتعامل المتعاقد وهذه صفقة العمومیة، أو في وضع معاییرال
یحدد البحث عن " منه على أن 59في المادة  247- 15 رقم وتجسیدا لذلك فقد نص المرسوم الرئاسي

الشروط الأكثر ملائمة لتحقیق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها، اختیار كیفیة إبرام 
صلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا ویدخل هذا الاختیار ضمن اختصاصات الم .الصفقات
  ".المرسوم 

ورغم أن للمصلحة المتعاقدة الحریة في اختیار أسلوب التعاقد الذي یتناسب مع احتیاجاتها والملائم 
إلا أن  ،المتعامل المتعاقد معها استنادا إلى معاییر أعدتها بنفسها مسبقا و ذلك باختیار ،لتحقیق أهدافها

لیست مطلقة، حیث یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختیارها عند كل رقابة تمارسها هذه الحریة 
   4.السلطة المختصة

  

                                                
شغال شروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأالیتضمن المصادقة على دفتر  1964نوفمبر  21قرار وزاري مؤرخ في   1

  .46، ص 1965ینایر  19 مؤرخة في،  06المتعلقة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، ج ر عدد 
  .247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 67المادة   2
والتصریح  لتعهد، یحدد نماذج التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح والتصریح بالاكتتاب ورسالة ا2015دیسمبر  19قرار مؤرخ في   3

  .15، ص 2016مارس  16الصادرة  في  17بالمناولة، ج ر عدد 
  .247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 62المادة   4
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  : ممارسة حق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة -5
لتعزیز مبدأ الشفافیة في إجراءات إبرام  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 82جاءت المادة 

الصفقات العمومیة، حیث منحت للمتعهد حق الطعن أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة في قرارات 
المصلحة المتعاقدة المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة العمومیة أو إلغائه أو إعلان عدم الجدوى أو إلغاء 

  .أو التراضي بعد الاستشارة الإجراء، وذلك في إطار طلب العروض
وتسهیلا لهذا الإجراء والسماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومیة 
المختصة، یجب على المصلحة المتعاقدة أن تبلغ في إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة عن نتائج تقییم 

ورقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء، وتشیر إلى العروض التقنیة والـمالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقتا 
لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة، ویرفع الطعن في أجل 

أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات ) 10(عشرة 
فة أو في بوابة الصفقات العمومیة، في حدود المبالغ القصوى المحدّدة المتعامل العمومي أو في الصحا

ذا تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة  ،247- 15 المرسوم الرئاسي رقممن  184 و 173في الـمادتین  وإ
  . أو یوم راحة قانونیة یمدد التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل الموالي

صفقات عن طریق الخطأ، یجب على رئیس هذه اللجنة أن یعید الإذا تم إرسال طعن إلى لجنة 
توجیهه إلى لجنة الصفقات المختصة، ویخبر المتعهد المعني بذلك ویأخذ بعین الاعتبار عند دراسة 

  .الطعن تاریخ استلامه الأول
  :القیود الواردة على مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة: المبحث الثاني

لمبادئ الأساسیة التي تحكم إبرام الصفقات العمومیة و ما تشكله من حمایة و تكریس رغم أهمیة ا
أو قیود تقتضیها المصلحة  لمبدأ المنافسة الحرة إلا أننا لا یمكننا القول بإطلاقها، فلكل مبدأ استثناءات

صفقات المتضمن تنظیم ال 247- 15سنقوم من خلال استقراء نصوص المرسوم الرئاسي ، لذلك العامة
برصد القیود الواردة على مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي  العمومیة و تفویضات المرفق العام

 .)الثانيالمطلب ( القیود الواردة على مبدأي المساواة و الشفافیةنناقش ، ثم )المطلب الأول(
 :القیود الواردة على مبدأ حریة الوصول إلى الطلب العمومي: المطلب الأول

یترتب على إعمالها منع فئات معینة من المشاركة  قیودا 247-15 رقم یتضمن المرسوم الرئاسي      
في الصفقة العمومیة، فبمجرد توافر إحدى هذه الحالات فإن الشخص سواء كان طبیعیا أو معنویا یقصى 
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، و یكون المتنافسینمن المشاركة في الصفقة، فلا یتقدم لطلب العروض وهذا ما یؤدي إلى تقلیص عدد 
  .في شكل حرمان جزائي أو حرمان وقائي

   :الحرمان الجزائي من الصفقة العمومیة - أولا
من المشاركة في الصفقة التي تدعو  حرمان شخص معین طبیعیا أو معنویایكون بتقریر الإدارة 

علیه كعقوبة إلیها وذلك بمثابة جزاء یوقع على هذا الشخص، والحرمان الجزائي قد یكون منصوصا 
مقررا على الشخص لسبق ارتكابه أخطاء أو جرائم في تنفیذ عملیات  اأصلیة أو تبعیة، كما قد یكون جزاء

  1.سابقة تعاقد علیها مع الإدارة
حالات الإقصاء من  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 75حددت المادة  وفي هذا الإطار

یقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في " أننصت على  التيالمشاركة في الصفقات العمومیة 
  :الصفقات العمومیة، المتعاملون الاقتصادیون 

الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض،  -
  .أعلاه 74و 71حسب الشروط المنصوص علیها في المادتین 

 .التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلحالذین هم في حالة الإفلاس أو  -
الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو   -

 .الصلح
 .الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة -
 .واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیةالذین لا یستوفون   -
 .الذین لا یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم -
 .الذین قاموا بتصریح كاذب  -
المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤولیتهم،  -

 .من أصحاب المشاریع
دیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصا  -

 .من هذا المرسوم 89المنصوص علیها في المادة 

                                                
   .142، ص 2004 ، سنةمصر ،دار النهضة العربیة، القاهرة الطبعة الأولى، جابر جاد نصار، العقود الإداریة،  1
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المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في   -
 .مجال الجبایة والجمارك والتجارة

 .یع العمل والضمان الاجتماعيالذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشر  -
توضح كیفیات تطبیق هذه المادة  .من هذا المرسوم 84الذین أخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة  -

 ".بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 
على حرمان طائفة معینة من المشاركة في الصفقة،  1من قانون المنافسة 06كما نصت المادة 

مارسات والأعمال المدبرة  والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما یهدف إلى عرقلة تحظر الم" على أن
السماح   هري منه لاسیما عندما  ترمي إلىحریة المنافسة أو الحد منها في نفس السوق أو  في جزء جو 
  ".بمنح الصفقات العمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

   :صفقة العمومیةالحرمان الوقائي من ال: ثانیا
یكون الحرمان من الاشتراك في المنافسة في مجال الصفقات العمومیة منعا من تفضیل المصلحة 

إداري  ، حیث تقوم الإدارة في الحرمان الوقائي بإصدار قرار2الخاصة على المصلحة العامة للدولة
یختلف عن الحرمان  حرمان الشخص من التقدم إلى الصفقة، وهویتضمن بمقتضى سلطتها التقدیریة 

الوقائي یكون بمجرد قرار  ، بینما الحرمانخیر یكون عقوبة تقرر بنص القانونالجزائي في أن هذا الأ
من الصفقة لأسباب تتصل بالمصلحة العامة،  -طبیعي أو معنوي  -تقدر الإدارة حرمان الشخص  إداري

ضرورة منع أشخاص محددین بصفاتهم قد یكون هذا المنع منصوص علیه قانونا وذلك إذا قدر القانون 
من دخول الصفقة، ومن ذلك حظر دخول الموظفین العمومیین وموظفي السلطات المحلیة في الصفقة 
العمومیة، و یعتبر هذا الحظر مؤقتا إذ یزول بزوال سببه وهو انتهاء الرابطة الوظیفیة بین الموظف 

  3.والإدارة  إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
  

                                                
، معدل 2003جویلیة  20، الصادرة بتاریخ 43لق بالمنافسة، ج ر عدد ، المتع2003جویلیة  19مؤرخ في   03-03أمر رقم  1

أوت  15، مؤرخ في  05-10المعدل والمتمم بقانون رقم  36، ج ر عدد 2008جویلیة  25مؤرخ في  12 -08م ومتمم بالقانون رق
  .10، ص 2010أوت  18 مؤرخة في 46دد ، ج ر ع 2010

دراسة مقارنة، دار الجامعة  ،محمد بن سعید بن محمد المعمري، الرقابة القضائیة على العقود الإداریة في مرحلتي الانعقاد والتنفیذ 2
  .95، ص 2011 ، سنةمصر ،الجدیدة، الإسكندریة

  .145جابر جاد ناصر ، مرجع سابق، ص  3
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  :القیود الواردة على مبدأي المساواة و الشفافیة: طلب الثانيالم
لضمان حسن سیر المرافق العامة ترد على مبدأ المساواة بین المترشحین و شفافیة الإجراءات 

   :بعض القیود نتعرض لها كالتالي
   :في الصفقات العمومیة القیود الواردة على مبدأ المساواة بین المترشحین  - أولا

إن المقصود بمبدأ المساواة هنا لیس المساواة المطلقة و إنما المساواة القانونیة في مواجهة الإدارة،   
  :و هيوبالتالي هذه المساواة لها حدود تضمنتها النصوص القانونیة المنظمة للصفقات العمومیة، 

 : فضلیة للمنتوج ذي الأصل الجزائريرفع هامش الأ  -1
 %25یمنح هامش الأفضلیة بنسبة "  أنعلى  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  83نصت المادة      

أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، الذي یحوز أغلبیة رأسمالها /للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و
  .29ع الصفقات المذكورة في المادة جزائریون مقیمون فیما یخص جمیع أنوا

الهامش، في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا یتكون من مؤسسات خاضعة وتخضع الاستفادة من      
 جنبیة من حیث الأعمال التي یتعینوالمؤسسات الأ ، كما هو محدد في الفقرة السابقةللقانون الجزائري

  .نجازها ومبالغهاإ
رنة مقایجب أن یحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضلیة الممنوحة والطریقة المتبعة لتقییم و 

  ."العروض لتطبیق هذه الأفضلیة
إن سعي المشرع وحرصه على تكریس مبدأ المساواة یصطدم بتشجیعه للإنتاج الوطني وحمایته من 

نجاز الصفقات إالمنافسة الأجنبیة، خاصة أمام فتح أبواب المشاركة للمتنافسین الأجانب في إطار 
حریة المنافسة والمساواة بین المترشحین وكذا قواعد  العمومیة، فمحاباة الإنتاج الوطني لا یتفق ومبادئ

  .1التجارة العالمیة التي تفرض نفسها على بلدان العالم في الآونة الأخیرة
 :تخصیص الخدمات للنشاطات الحرفیة  -2

تخصص " التي جاء فیها بأن 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 86وهو ما نصت علیه المادة 
الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفیة الفنیة للحرفیین كما هم معروفین في التشریع والتنظیم المعمول 

                                                
تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،ومیة، رسالة دكتوراهتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العم  1

  .63، ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، سنة جامعة 
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بهما، ما عدا في حالة الاستحالة المبررة قانونا من المصلحة المتعاقدة باستثناء القواعد المسیرة بقواعد 
  ".خاصة 

 : تخصیص الصفقة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3
عندما یمكن تلبـیة بـعض حاجـاتها في إطـار صفـقات أشـغال أو  ى المصـلحة المتعــاقدة،یجب عل

لمؤســسـات الـمصـغـرة أن تخصص لهــا حصریا هذه الخدمـات في Iلـوازم أو دراسـات أو خـدمــات من قـبل 
عــلـى الأكـثـــر مــن مبلغ الـطــلب الـعــمـــومي السنوي للمصلحة المتعاقدة، غیر أنها   %20حدود نسبة 

ملزمة بتبریر هذا الاستثناء حسب الحالة في التقریر التقدیمي لمشروع الصفقة أو الاستشارة، وهو ما 
  .247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 87نصت علیه المادة 

  :مبدأ شفافیة الإجراءات في الصفقات العمومیة القیود الواردة على –ثانیا
وتتمثل حدود مبدأ الشفافیة في إعمال أسلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومیة حیث       

تمتلك المصلحة المتعاقدة حریة اختیار المتعامل المتعاقد في أسلوب التراضي دون اللجوء إلى إجراءات 
ومؤداه إقصاء عدد هائل من المتنافسین، لذلك نقول أن  ،باشرالمنافسة، وذلك عن طریق الاتفاق الم

إضافة إلى أن اعتماد هذا الأسلوب یعني إفلات  ،1اعتماد أسلوب التراضي یشكل قیدا على حریة المنافسة
  .عدام مبدأ الشفافیةانإجراءات إبرام الصفقة العمومیة من كل أوجه الرقابة وهذا ما یؤدي إلى 

 247-15 رقم ونظرا لخطورة هذا الأسلوب اعتبر تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام     
حالات التراضي استثناء على القاعدة وحدد حالاته على سبیل الحصر، وهو دلیل على نیة المشرع في 

  .تضییق أسلوب التراضي ومن ثم إعمال مبدأ حریة المنافسة
  :الخاتمة

جزائري من خلال المنظومة القانونیة التي تؤطر إبرام الصفقات العمومیة على حرص المشرع ال
إخضاعها لقواعد المنافسة الحرة، باعتبارها الوسیلة الأنجع لضمان حسن تسییر المال العام ومواكبة النمو 

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15 رقم الاقتصادي، ویتأتى ذلك حسب أحكام المرسوم الرئاسي
منه، بالتزام المصالح المتعاقدة بتأسیس قواعد و  05العمومیة وتفویضات المرفق العام، لاسیما المادة 

إجراءات تكوین و إبرام صفقاتها على مبادئ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة، ومبدأ المساواة بین 

                                                
  .185حوت فیروز، مرجع سابق، ص   1
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ومنع كل الممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو المترشحین وكذا مبدأ شفافیة الإجراءات، 
  .عرقلتها

ورغم كل هذه القیود الإجرائیة التي تخضع لها المصلحة المتعاقدة عند إبرام صفقاتها حمایة لمبدأ 
المنافسة لازال الإخلال  به  قائما، وذلك نتیجة الثغرات القانونیة الموجودة في تنظیم الصفقات العمومیة، 

  .الممارسات غیر المشروعة للقائمین على إبرام هذا النوع من العقود وكذا
  :التوصیات یمكن أن نقدم هذهولسد هذه الثغرات 

بحذف عبارة  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي 61ضرورة تعدیل الفقرة الأخیرة من المادة  -
تشارة، من طرف المصلحة عند الاقتضاء، وذلك بإلزامیة الإشهار الصحفي بخصوص التراضي بعد الاس

  .المتعاقدة
التحدید الدقیق لحالات اللجوء إلى أسلوب التراضي في إبرام الصفقات العمومیة، باعتباره المجال  -

  .الذي تنعدم فیه مظاهر المنافسة وبالتالي ظهور حالات الفساد و إهدار المال العام
تعمیمه، وذلك للاستفادة من تكنولوجیات تفعیل العمل بالبوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة و  -

  .الإعلام والاتصال في إضفاء الشفافیة على إجراءات إبرام الصفقات العمومیة 
  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا
  :القوانین

فیفري  20المؤرخ في  01-06یتمم القانون رقم  ،2010غشت سنة  26المؤرخ في  05-10أمر رقم  -
  .16، ص 2010سبتمبر  01في  المؤرخة 50ن الفساد ومكافحته، ج ر العدد المتعلق بالوقایة م 2006

 20 في مؤرخة 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في   03-03أمر رقم  -
،  36، ج ر عدد  2008جویلیة  25مؤرخ في  12 -08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 

أوت  18 مؤرخة في 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05-10والمتمم بقانون رقم لمعدل ا
  .10، ص 2010

  :المراسیم
تضمن إحداث نشرة رسمیة خاصة بالصفقات التي ی 1984ماي  12مؤرخ في  116 - 84مرسوم رقم  -

 .716، ص 1984مایو  15، مؤرخة 20یبرمها المتعامل العمومي، ج ر عدد 
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یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر  2010أكتوبر  07مؤرخ في  236 -  10مرسوم رئاسي رقم  -
  .03ص ، 2010أكتوبر  07مؤرخة  58عدد 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و  2015سبتمبر  16مؤرخ في  247 – 15مرسوم رئاسي رقم  -
  .03، ص 2015سبتمبر  20مؤرخة  50تفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

  :قرارات
شروط الإداریة العامة المطبقة الیتضمن المصادقة على دفتر  1964نوفمبر  21قرار وزاري مؤرخ في  -

 مؤرخة في  06ال العمومیة والنقل، ج ر عدد على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجدید البناء والأشغ
  .46، ص 1965ینایر  19
، یحدد نماذج التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح والتصریح 2015دیسمبر  19قرار مؤرخ في  -

  .15، ص 2016مارس  16في   مؤرخة 17بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصریح بالمناولة، ج ر عدد 
  :المناشیر

قات المتعلق بتنظیم الصف 2002دیسمبر   17المؤرخ في  3158منشور التفسیري  للأمر عدد  -
 2006أوت  10المؤرخ في  2167العمومیة وجمیع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 

المؤرخ  2007لسنة  1329والأمر  عدد  2006أوت  10المؤرخ في  2007لسنة  1329والأمر عدد 
  ).تونس( .2007جوان  20الصادر بتاریخ في   ،28، عدد  2007جوان  4في 
  الكتب: ثانیا

 .2004 ، سنةمصر ،دار النهضة العربیة، القاهرة الطبعة الأولى، جاد نصار، العقود الإداریة،جابر  -
 .2010الأردن، سنة  ،القانون الإداري، الجزء الثاني، دار وائل للنشر، عمان حمدي القبیلات، -
الانعقاد والتنفیذ محمد بن سعید بن محمد المعمري، الرقابة القضائیة على العقود الإداریة في مرحلتي  -

 .2011 ، سنةمصر ،دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة
الأردن، سنة  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، -

2010.  
منشأة المعارف،  الأولى،، الطبعة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة -

  .2004 ، سنة مصر ،الإسكندریة
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، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر -
 .2011 سنة
النشاط الإداري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات  ،عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني -

  .2007الجامعیة، سنة 
  الرسائل والمذكرات: ثالثا

تخصص قانون، كلیة  ،صفقات العمومیة، رسالة دكتوراهتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال ال -
  .2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

فرع قانون ، إسماعیل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجیستیر -
 .2009 سنة، 01جامعة الجزائر  ،الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق

بلمین عبد الغني، الطلب العمومي في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الدولة و  -
 .2018 -  2017، سنة 01المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

المعدل  236 -10كلیة، تطور الرقابة على الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي  سامي بو -
الجزائر  والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة

  .2015 - 2014، سنة 01
  المقالات: رابعا

مجلة  247 – 15زمال صالح، الصفقات العمومیة ذات الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي  -
 .20 -11، الصفحات 2018، سنة 02، العدد 03النبراس للدراسات القانونیة، جامعة تبسة، المجلد 

حریة المنافسة في الصفقات العمومیة الالكترونیة، مجلة المنار  حوت فیروز، القیود الواردة على مبدأ -
، الصفحات 2018 سنة، 05العدد  ،02للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة المدیة، المجلد 

175  - 190. 
نور الدین زرقون، نطاق تطبیق أحكام المقاولة من الباطن في ظل المرسوم الرئاسي  ،فضیلة شعبان -

 172، 2019 سنة،  01، العدد 10المجلد  جامعة الوادي، ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،15-247
- 189. 



 

 

  


